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تقرير الأمين العام عن الحالة في أبيـي


أولا -
مقدمة 

١ -
يقدم هذا التقرير عملا بالفقرة 25 من قرار مجلس الأمن 2179 (2014)، الذي طلب فيه المجلس إلي أن أواصل إبلاغه بما يُحرز من تقدم في تنفيذ ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي وإطلاعه على أي انتهاك خطير للاتفاق المؤرخ 20 حزيران/ يونيه 2011، المبرم بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن الترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في منطقة أبيي (S/2011/384، المرفق). ويقدم هذا التقرير معلومات مستكملة عن الحالة في أبيي وعن عمليات قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي منذ صدور تقريري السابق المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2014 (S/2014/709) ويبين التقدم المحرز في تنفيذ المهام الإضافية للقوة التي صدر بها تكليف بموجب قرار مجلس الأمن 2024 (2011) في ما يتصل بالآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها. 


ثانيا -
الحالة الأمنية 

٢ -
ظلت الحالة الأمنية في منطقة أبيي هادئة نسبيا خلال الفترة قيد الاستعراض على الرغم من التوترات وقابلية التغير الكامنة. وواصلت حكومة السودان الإبقاء على ما بين 120 و 150 فردا من أفراد شرطة النفط داخل مجمع دفرة النفطي (شمال أبيي)، في انتهاك لاتفاق 20 حزيران/يونيه 2011 وقرارات متعددة صادرة عن مجلس الأمن. ولم يُفد عن وجود لقوات جنوب السودان في منطقة أبيي. 

٣ -
وبدأ ارتحال بدو قبيلة المسيرية جنوبا عبر منطقة أبيي في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بالتزامن مع قدوم موسم الجفاف. وجرت حركة الناس والماشية بطريقة سلمية ومنظمة، دون تسجيل أي حوادث أمنية. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر، كان قد دخل ما يقرب من 000 15 شخص من بدو قبيلة المسيرية الإقليم، حيث تجمعوا بشكل رئيسي في المناطق الشمالية في دفرة والمقينص وفاروق ودمبولوية وقولي. وفيما يتعلق بقبيلة دينكا نقوك التي سبق أن شردت داخل منطقة أبيي، لم تحدث زيادة كبيرة في عدد العائدين إلى مناطقهم الأصلية. وظل العدد الكلي لأفراد قبيلة نقوك دينكا في منطقة أبيي حوالي 000 81 شخص. 

٤ -
ومن أجل ضمان أن يكون الارتحال سلميا ومنظما، وأن تكون عودة المشردين آمنة، واصلت القوة الأمنية تنفيذ استراتيجيتها المتعددة الجوانب المتعلقة بمنع نشوب النزاعات والتخفيف من حدتها. وتمثلت هذه الاستراتيجية في إجراء عمليات تقييم لأنشطة الرصد والإنذار المبكر، ونشر قوات في مناطق التوتر المحتملة، وتسيير دوريات ردع قوية ليلا ونهارا، وإجراء رصد جوي، والإكثار من التواصل مع القبائل (من خلال اللجان الأمنية المشتركة) والسلطات في السودان وجنوب السودان. وعلاوة على ذلك، قامت القوة الأمنية، بالتزامن مع بداية موسم الجفاف وتحسن حالة الطرق، بتوسيع نطاق نشر قواتها بحيث تغطي منطقة العمليات مساحة أكبر. ونظرا لاستمرار الافتقار إلى آليات تسوية المنازعات فيما بين القبائل، حافظت القوة على خط لفض الاشتباك بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك لمنع وقوع الحوادث الأمنية بينهما. 

٥ -
وظل انتشار الأسلحة الصغيرة ضمن القبائل يشكل مصدرا من مصادر عدم الاستقرار. وقام جنود القوة الأمنية بإلقاء القبض لفترة قصيرة على رجل من دينكا نقوك ونزع سلاحه بالقرب من أقوك، جنوب أبيي، في 10 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن أطلق النار باتجاه قاعدة قريبة تابعة للقوة. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، نزعت القوة الأمنية سلاح شخص من بدو المسيرية في فاروق، شمال أبيي، حيث صادرت بندقية من طراز AK-47 وذخيرتها. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر، نزع أفراد حفظ السلام التابعين للقوة الأمنية سلاح شخص من بدو المسيرية كان يحمل بندقية من طراز AK-47 في أبو غزالة، شمال أبيي. ووضعت القوة الأسلحة المصادرة في عهدتها. 

٦ -
وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر، مر أفراد من قبيلة المسيرية بجانب نقطة تفتيش تابعة للقوة الأمنية في دفرة أثناء قيامهم بنقل جثتين شمالا. وقال أفراد القبيلة إن الضحيتين هما تاجران من المسيرية قام مسلحون لم يتسن تحديد هويتهم برميهما بالرصاص وقتلهما في قرية شقيق، على طول الطريق المتجه من بالوم إلى توربادر (شمال شرق أبيي)، عندما كانا يسافران إلى ولاية الوحدة، جنوب السودان. وتفيد التقارير أن أمتعة التاجرين نهبت في الحادثة. وعقدت القوة الأمنية اجتماعا أمنيا مشتركا مع الزعماء المحليين للمسيرية لحث القبيلة على الامتناع عن القيام بأعمال عنف انتقامية. وأعاق عدم توافر مصادر مستقلة الجهود التي بذلتها القوة للتأكد من المعلومات. 

٧ -
وظل غياب مؤسسات القانون والنظام يقوض سلامة وأمن أفراد القبائل، إضافة إلى حقوق الإنسان الخاصة بهم، لا سيما في مراكز الاحتجاز غير الرسمية. وفي هذا السياق، قدمت شرطة القوة الأمنية المشورة والدعم إلى رئيس البعثة وإلى العنصر العسكري فيما يتعلق بمسائل القانون والنظام، كما قدمت الدعم لجهود منع الجريمة والحد منها التي تبذلها القبائل من خلال توفير التدريب والمشورة للجان الحماية المجتمعية الطوعية وغير المسلحة. وأسدت المشورة إلى اللجان فيما يتعلق بجملة أمور، منها سلامة المجتمعات المحلية، والإدارة الجنائية ومنع الجريمة، وتقنيات التوعية. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت شرطة البعثة تدريبا توجيهيا بشأن منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة الذين نشروا حديثا. 


ثالثا -
التطورات السياسية
٨ -
في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، عقد الرئيس عمر حسن البشير والرئيس سلفا كير ميارديت اجتماع قمة في الخرطوم، اتفقا فيه، فيما يتعلق بأبيي، على استئناف اجتماعات لجنة الرقابة المشتركة في أبيي. وتعهد الرئيس كير، في هذا الصدد، بتعيين رئيس مشارك جديد للجنة عن جنوب السودان. واجتمعت اللجنة آخر مرة في 3 أيار/مايو 2013، أي قبل يوم واحد من اغتيال كوول دينق كوول، أكبر زعماء قبيلة دينكا نقوك. ولم يقدم الزعيمان إطارا زمنيا لعقد الاجتماع. 

٩ -
وعملا بتوصيات الاستعراض الاستراتيجي للقوة الأمنية (انظر S/2014/336)، التي رحب بها مجلس الأمن في قراره 2156 (2014)، أوفدت مفوضية الاتحاد الأفريقي، وحكومة إثيوبيا، والأمانة العامة للأمم المتحدة، والقوة الأمنية بعثة متابعة إلى الخرطوم وجوبا، في الفترة من 4 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر، للتواصل مع مسؤولين من حكومة السودان وحكومة جنوب السودان. وشجع الوفد الحكومتين على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز ترسيخ السلام والأمن في منطقة أبيي واستكشاف نهج مبتكرة، قائمة على التفاهم المتبادل، من أجل تنفيذ اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011، على النحو المطلوب في البيان الصادر عن جلسة مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي 456 المعقودة في 12 أيلول/سبتمبر 2014.
١٠ -
ورحبت حكومة السودان بنتائج مؤتمر القمة الرئاسي المعقود في 4 تشرين الثاني/نوفمبر ووافقت على السعي إلى الاستئناف السريع لاجتماعات لجنة الرقابة المشتركة في أبيي دون شروط مسبقة بشأن مكان عقدها. وعلاوة على ذلك، أشارت حكومة السودان إلى أنها مستعدة للنظر في نهج مبتكرة من أجل معالجة الفراغ الحالي في الإدارة العامة وفي القانون والنظام في أبيي، في إطار الحوار بين القبائل وتحت إشراف لجنة الرقابة المشتركة في أبيي. وأكدت حكومة السودان كذلك من جديد موقفها المتمثل في ضرورة الإبقاء على وحدات شرطة النفط داخل المجمع النفطي في دفرة إلى حين تشكيل دائرة شرطة أبيي المنصوص عليه في اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011. 

١١ -
وأكدت حكومة جنوب السودان عزمها على تعيين رئيس مشارك جديد للجنة الرقابة المشتركة في أبيي واستئناف الاجتماعات شريطة عقدها بادئ الأمر خارج منطقة أبيي بسبب استمرار التوترات بين القبائل في أعقاب اغتيال أكبر زعماء قبيلة دينكا نقوك. ولئن وافق جنوب السودان أيضا على استكشاف نهج ابتكارية من أجل معالجة الحالة الراهنة في أبيي في إطار الحوار بين القبائل، ذكر أنه يجب بدايةً الوفاء بعدد من الشروط المسبقة. فأولا، يجب إتاحة النتائج التي توصل إليها التحقيق الذي أجري بقيادة الاتحاد الأفريقي في اغتيال أكبر زعماء قبيلة دينكا نقوك وحل هذه المسألة من خلال الآليات التقليدية. وثانيا، يجب على حكومة السودان سحب وحدات الشرطة التابعة لها من دفرة. وفيما يتعلق بالشرط الأخير، وصفت حكومة جنوب السودان استمرار وجود شرطة النفط باعتباره شاغلا أمنيا كبيرا لقبيلة دينكا نقوك وأشارت إلى أنه في حال عدم سحب الشرطة، يمكن أن يقوم جنوب السودان بنشر عناصر شرطة خاصة به في الإقليم لمعالجة شواغله الأمنية. 

١٢ -
وبعد عدة جولات من التشاور مع الطرفين، دعت الأمانة العامة للأمم المتحدة والقوة الأمنية حكومة السودان وحكومة جنوب السودان، إضافة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي وحكومة إثيوبيا، إلى المشاركة في اجتماع أمني رفيع المستوى بشأن أبيي يعقد في أديس أبابا، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر. وتمثل الهدف من الاجتماع في تشجيع الحكومتين على أن تلتزما مجددا بالعمل بشكل مشترك مع القوة الأمنية فيما يتعلق بمعالجة الشواغل الأمنية في أبيي قبل موسم الهجرة المقبل، وعلى أن تقوما، في ضوء تدهور الحالة الأمنية في المناطق المحيطة بها مباشرة، بإعادة تنشيط الآليات الأمنية المتفق عليها في إطار اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أكدت حكومة جنوب السودان مشاركتها في الاجتماع. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر، طلبت حكومة السودان أن ترجئ القوة الأمنية الاجتماع دون إبداء الأسباب. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر، اجتمع رئيس بعثة القوة الأمنية بالنيابة بمسؤولين سودانيين في الخرطوم وحثهم على المشاركة في الاجتماع، الذي غُيّر موعد عقده إلى كانون الأول/ديسمبر. 

١٣ -
وبعد إرجاء الموعد، أكدت حكومة إثيوبيا من جديد للقوة الأمنية، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أنه في حال استمرار السودان وجنوب السودان في عدم الوفاء بالتزاماتهما تجاه تنفيذ اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011، ستسحب حكومة إثيوبيا قواتها من القوة الأمنية. وأوضحت إثيوبيا أنها لن تبقي على مساهمتها العسكرية في القوة الأمنية في ظل غياب التعاون والحوار بين الحكومتين من أجل معالجة مسألة الأمن والفراغ في القانون والنظام في أبيي. 

١٤ -
وفي أعقاب إعلان المفوضية القومية للانتخابات في السودان، في 7 أيلول/ سبتمبر 2014، عن عزمها على إدراج أبيي ضمن الدوائر الانتخابية في انتخابات عام 2015، نقلت وسائط الإعلام عن إبراهيم عبد الجبار، رئيس مفوضية ولاية غرب كردفان للانتخابات، في 18 تشرين الأول/أكتوبر، قوله إن المنطقة ليست ضمن الدوائر الانتخابية للدولة فيما يتعلق بالاقتراع على الصعيد الوطني أو على صعيد الولاية. وترى حكومة السودان أن منطقة أبيي تشكل مقاطعة ضمن الحدود الإدارية لولاية غرب كردفان. وبعد ذلك بأربعة أيام، نقلت وسائط الإعلام عن حسن علي نمر، الرئيس المشارك للجنة الرقابة المشتركة في أبيي عن السودان، تأكيده أن الانتخابات ستشمل مواطني أبيي. ورفض مسؤولون حكوميون تقديم تعليق إلى القوة الأمنية بشأن هذه المسألة. وعلى هذا النحو، تظل نوايا الحكومة غير واضحة في هذا الصدد. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت المفوضية القومية للانتخابات أن تسجيل الناخبين لانتخابات عام 2015 قد انتهى. ولم يجر أي تسجيل في منطقة أبيي. 


رابعا -
مركز الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها 

١٥ -
لم تسيّر الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها سوى دورية تحقق جوية واحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بسبب عدم توافر الطائرات بشكل مؤقت، حيث كان يلزم استخدامها لإجراء عملية تناوب كبرى لقوات القوة الأمنية. ولم تلحظ الدورية، التي سيرت فوق منطقة ’’الأربعة عشر ميلا‘‘ الغربية في 13 تشرين الأول/أكتوبر، أي وجود عسكري. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، كانت القوة الأمنية تنشر 15 مراقبا في الآلية في حين كان السودان ينشر 32 مراقبا وجنوب السودان 34 مراقبا. ومن بين جنود حماية القوة التابعين لها والمنشورين في الآلية وعددهم 121 جنديا، يوجد 83 جنديا في كادُقلي و 38 جنديا في قوك مشار. 

١٦ -
وفيما يتعلق بالمسائل الحدودية التي لم يبت فيها، أكد الرئيسان البشير وسلفا كير من جديد في اجتماع القمة المعقود في 4 تشرين الثاني/نوفمبر التزامهما بتنفيذ اتفاقات 27 أيلول/سبتمبر 2012 بين السودان وجنوب السودان. وعلى وجه الخصوص، اتفق الرئيسان على عقد اجتماع للآلية السياسية والأمنية المشتركة في تشرين الثاني/نوفمبر كي يتسنى إحراز تقدم فيما يتعلق بالإنشاء الكامل للمنطقة الحدودية الآمنة والمنزوعة السلاح وتحديد خط الوسط فيها. وأعربا أيضا عن الالتزام بإنشاء الآليات المتفق عليها سابقا لمعالجة مسألة إيواء كل منهما لحركات المتمردين المناهضة للآخر والزعم بتقديم الدعم لها. وعلاوة على ذلك، اتفقا على السماح بفتح ممرات العبور الحدودية العشرة المحددة مسبقا بين البلدين. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، لم تكن الآلية السياسية والأمنية المشتركة قد اجتمعت بعد. 


خامسا -
الحالة الإنسانية 

١٧ -
واصلت الجهات الفاعلة الإنسانية تقديم المساعدة في منطقة أبيي إلى ما يقرب من 000 81 شخص، لا سيما في قطاعات الأمن الغذائي وسبل كسب الرزق، والصحة والتغذية، والتعليم، والحماية، والمأوى، والمياه، والصرف الصحي والنظافة الصحية. وشمل ذلك قيام برنامج الأغذية العالمي بتوزيع المعونة الغذائية المنقذة للحياة للمجتمعات المحلية الضعيفة في شمال أبيي، في الفترة من 27 تشرين الأول/أكتوبر إلى 3 تشرين الثاني/نوفمبر. وهذه كانت المرة الأولى التي يوزع فيها برنامج الأغذية العالمي الأغذية في شمال أبيي منذ أيار/مايو 2011. وتلا ذلك إجراء تقييم سريع للمنطقة في حزيران/ يونيه خلص إلى أن حالة الأمن الغذائي تتسم بالهشاشة في المجتمعات المحلية التي تعيش في شمال شرق منطقة أبيي من جراء تعاقب ثلاثة مواسم حصاد شحيحة. 


سادسا -
نشر الأفراد ودعم البعثة 

١٨ -
في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، بلغ عدد أفراد العنصر العسكري في القوة الأمنية 942 3 فردا من أصل القوام المأذون به البالغ 326 5 فردا (انظر المرفق الأول). وشرعت البعثة، وفقا لاستراتيجيتها المتعلقة بمنع نشوب النزاعات والتخفيف من حدتها، في تنفيذ خطتها للانتشار في موسم الجفاف للفترة 2014/2015 (انظر المرفق الثاني). وبالإضافة إلى المواقع المدرجة في خطة السنة الماضية، ستقوم القوة بإنشاء ست قواعد عمليات مؤقتة إضافية من أجل ضمان التغطية الفعالة لمنطقة العمليات. 

١٩ -
وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر، بلغ قوام عنصر الشرطة في القوة الأمنية 24 شرطيا من أصل القوام المأذون به البالغ 50 شرطيا. ويجري حاليا استقدام رئيس مدني للبعثة. 

٢٠ -
ودعما للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، أنجزت القوة الأمنية تشييد وحدات إقامة ومرافق مخصصة لجميع الأفراد المنشورين حاليا في قوك مشار. ويتواصل تشييد أماكن إقامة إضافية لإسكان أفراد سرية حماية القوة التي لا يزال يتعين نشرها بأكملها في القاعدة. واستمرت الأعمال التحضيرية لإنشاء مواقع للآلية في ملكال وبرام. وبدأت القوة إصلاح طريق الإمداد الرئيسي من دفرة إلى أقوك. 

٢١ -
وقامت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام بتعبئة أصول إضافية لإزالة الألغام في ضوء قدوم موسم الجفاف. وشمل ذلك توفير التدريب والاعتماد لمختلف أفرقة إزالة الألغام والتحقق من الطرق. ولم تكن الدائرة تحتفظ إلا بقدرة مخصصة للاستجابة في حالات الطوارئ للقيام بمهام التخلص من الذخائر المتفجرة خلال موسم الأمطار وكانت قد اضطلعت بأعمال التخطيط وبناء القدرات الداخلية. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت الدائرة تقديم الدعم للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها من خلال تطهير 093 107 مترا مربعا من الأرض في معسكر قوك مشار. ونُشرت أفرقة إزالة الألغام والتحقق من الطرق في كادقلي وجرت تعبئة أفرقة متكاملة لإزالة الألغام في إطار التحضير لأنشطة إزالة الألغام في المنطقة الحدودية الآمنة والمنزوعة السلاح. 


سابعا -
بعثة متابعة الاستعراض الاستراتيجي لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي
٢٢ -
في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، قامت إدارة عمليات حفظ السلام، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (باسم مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية) بوضع الصيغة النهائية لتقرير بعثة متابعة الاستعراض الاستراتيجي لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، التي أنهت أعمالها أصلا في أيار/مايو 2014. وحددت بعثة المتابعة في تقريرها المجالات التي يمكن للقوة الأمنية وفريقي الأمم المتحدة القطريين في السودان وجنوب السودان صون وتعزيز المكاسب التي تحققت حتى الآن من حيث الأمن والاستقرار في أبيي عن طريق تقديم الدعم إلى عدد من المبادرات المجتمعية الرامية إلى تحقيق الاستقرار. ويقتضي تنفيذ هذه المبادرات تقديم دعم من السودان وجنوب السودان، وهو ما سيجري طلبه من خلال لجنة الرقابة المشتركة في أبيي. 

٢٣ -
وعلى وجه التحديد، من أجل التصدي لانتشار الأسلحة الصغيرة داخل المجتمعات المحلية، وهو ما حُدد بوصفه شاغلا أمنيا كبيرا في أبيي، أوصت البعثة بأن تعتمد القوة الأمنية نهجا موحدا ومنتظما بدرجة أكبر فيما يتعلق بمصادرة الأسلحة من الجماعات المسلحة الصغيرة أو الأفراد المسلحين. ومن شأن هذا النهج أن يكون متسقا مع القرار الصادر عن لجنة الرقابة المشتركة في أبيي في 3 أيار/مايو 2013 بجعل أبيي ’’منطقة خالية من الأسلحة‘‘. ولئن كانت القوة الأمنية تؤدي حاليا هذه المهمة على أساس كل حالة على حدة، ينبغي وضع سياسة عامة بشأن نزع سلاح المدنيين وتنفيذها بصورة منهجية، بما في ذلك من خلال تدمير الأسلحة المصادرة. 

٢٤ -
وقد سبق أن أكد الاستعراض الاستراتيجي للقوة الأمنية أهمية الحوار فيما بين القبائل من أجل التصدي للتوترات والانقسامات العميقة القائمة حاليا بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك، لا سيما من أجل طي صفحة اغتيال كبير زعماء قبيلة نقوك دينكا وإنشاء آليتي تسوية المنازعات ومراقبة الأسلحة الصغيرة. ومن أجل تعزيز هذه المبادرات، أوصت بعثة المتابعة بنشر عدد صغير من موظفي الاتصال بالقبائل التابعين للقوة الأمنية وهو ما يؤذن فيه للقوة بالفعل. وسيقوم هؤلاء الأفراد بمجرد نشرهم بتقديم الدعم للعنصر العسكري وعنصر الشرطة التابعَين للقوة فيما يتعلق بتيسير هذا الحوار. ودعما لمراقبة الأسلحة الصغيرة، التي ينبغي إنعاش الآليات التقليدية المعنية بها عن طريق الحوار بين القبائل، يمكن أن تقوم القوة الأمنية بتقديم المساعدة في تدمير الأسلحة المصادرة، في حين يمكن أن يقدم عنصر الشرطة في القوة المساعدة في إدماج المراقبة في عمل لجان الحماية المجتمعية. 

٢٥ -
ولا يزال ارتفاع مستويات الجريمة يؤثر في سلامة المجتمعات المحلية وأمنها في منطقة أبيي في ظل غياب أي آليات رسمية للقانون والنظام. ومن أجل معالجة هذه المسألة، أوصت البعثة بأن تقدم القوة الأمنية الدعم لآليات منع الجريمة والإدارة الجنائية الموجهة لخدمة المجتمعات المحلية في إطار ولاية حماية المدنيين المنوطة بها. 

٢٦ -
وأخيرا، من أجل المساعدة في صون وتعزيز المكاسب التي تحققت حتى الآن من حيث الاستقرار، اقترح الاستعراض تدابير لتعزيز عملية وضع برامج التعافي وبناء القدرة على التكيف في أبيي، وذلك بطرق منها وضع إطار جماعي يجمع على نحو أكثر فعالية أنشطة القوة الأمنية وأفرقة الأمم المتحدة القطرية حول مجموعة مشتركة من أهداف التعافي المبكر. 


ثامنا -
الجوانب المالية
٢٧ -
اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 68/258 باء المؤرخ 30 حزيران/ يونيه 2014، مبلغا قدره 318.9 مليون دولار للإنفاق على القوة للفترة من 1 تموز/يوليه 2014 إلى 30 حزيران/يونيه 2015. 

٢٨ -
وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بلغت الأنصبة المقررة غير المسددة للحساب الخاص للقوة الأمنية 154.9 مليون دولار. وبلغ مجموع الأنصبة المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ 616 2 مليون دولار. 

٢٩ -
وجرى تسديد التكاليف المتعلقة بالقوات والمعدات المملوكة للوحدات للحكومات المساهمة عن الفترتين الممتدتين حتى ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٤ و ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤، على التوالي، وفقا لجدول السداد ربع السنوي. 


تاسعا -
الملاحظات
٣٠ -
لا يزال يساورني قلق عميق بشأن استدامة الوضع الراهن في منطقة أبيي، لا سيما احتمال تصاعد التوترات بشكل خطير بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك خلال فترة الارتحال. ويسهم كل من دخول أعداد كبيرة من بدو قبيلة المسيرية ومواشيهم إلى أبيي بحثا عن الماء والمراعي، والضغائن المستمرة بين القبيلتين بشأن عملية قتل كبير زعماء قبيلة دينكا نقوك التي لم تسو بعد، والجهود السياسية التي يبذلها السودان وجنوب السودان لممارسة السيادة الحصرية على الإقليم في إيجاد بيئة من السهل فيها أن يتسبب حادث بسيط بوقوع اشتباكات أكبر، مع تدهور متناسب في العلاقات بين البلدين. وفي الوقت نفسه، يؤدي استمرار تقاعس حكومة السودان وحكومة جنوب السودان عن تنفيذ الأحكام المعلقة من اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011 بشأن أبيي إلى بقاء الإقليم دون المؤسسات الرسمية الخاصة بالإدارة العامة وبالقانون والنظام اللازمة للمساعدة في إدارة المنازعات ومنع نشوب النزاع. 

٣١ -
وفي هذا السياق، وعملا بقراري مجلس الأمن 2156 (2014) و 2179 (2014)، واصلت مفوضية الاتحاد الأفريقي، وحكومة إثيوبيا، والأمانة العامة للأمم المتحدة، والقوة الأمنية العمل مع حكومتي السودان وجنوب السودان من أجل تشجيعهما على اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها تخفيف حدة التوترات وتوطيد الأمن في أبيي. ومما يشجعني أن كلتا الحكومتين أعلنت أنها منفتحة لاعتماد نُهج مبتكرة لمعالجة الفراغ في القانون والنظام في أبيي في سياق الحوار بين القبائل. وأدعو الطرفين إلى الاجتماع للاتفاق على طرائق إجراء هذا الحوار وتهيئة بيئة مؤاتية تشمل، بالنسبة للسودان، انسحاب شرطة النفط؛ ولجنوب السودان، استئناف المشاركة في اجتماعات لجنة الرقابة المشتركة في أبيي؛ ولكليهما، تسوية النزاع المتعلق باغتيال كبير زعماء قبيلة دينكا نقوك.
٣٢ -
وأرحب بنتائج اجتماع القمة بين الرئيس عمر حسن البشير والرئيس سلفا كير ميارديت. وأحث كلتا الحكومتين على التوصل إلى اتفاق بشأن طرائق استئناف اجتماعات لجنة الرقابة المشتركة في أبيي دون شروط مسبقة كما أحث حكومة جنوب السودان على الإسراع بتعيين رئيس مشارك جديد للجنة. ومن شأن إعادة عقد اجتماعات اللجنة أن تبرهن على التزام الطرفين بالإدارة المشتركة لمنطقة أبيي. 

٣٣ -
ولا يزال وجود وحدات الشرطة السودانية في شمال أبيي يشكل مصدرا كبيرا من مصادر التوتر بين الحكومتين والقبائل في الميدان. وأحث، من ثم، حكومة السودان على أن تجري، بالتعاون مع القوة الأمنية، تقييما مشتركا للاحتياجات الأمنية لمجمع دفرة النفطي. وعلى هذا الأساس، يمكن وضع مقترحات تتيح انسحاب وحدات الشرطة وتكفل أمن المنشآت النفطية في نفس الوقت، وفقا لاتفاق 20 حزيران/يونيه 2011 بشأن أبيي. 

٣٤ -
وتشكل مسألة اغتيال كبير زعماء قبيلة دينكا نقوك مصدرا رئيسيا آخر من مصادر التوتر على كلا الصعيدين المحلي والوطني. ولا يزال عدم إصدار إعلان رسمي بشأن نتائج التحقيق الذي أجري بقيادة الاتحاد الأفريقي في الحادثة يسهم جزئيا في استمرار هذه التوترات. وأدعو مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى أن تقدم على وجه السرعة تقريرا عن نتائج التحقيق إلى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. فمن شأن ذلك أن يطلق عملية طي صفحة هذه الحادثة ويسهم بالتالي في تهيئة ظروف أكثر مؤاتاة للحوار بين القبائل. 

٣٥ -
والآن وقد اتفق الرئيسان على المضي قدما في التنفيذ الكامل لاتفاقات التعاون المبرمة في 27 أيلول/سبتمبر 2012، أحث الطرفين على العمل دون إبطاء من خلال الآلية السياسية والأمنية المشتركة من أجل إتاحة الإنشاء الكامل للمنطقة الحدودية الآمنة والمنزوعة السلاح وتحديد خط الوسط فيها، إضافة إلى تفعيل ترتيبات أمن الحدود وفتح ممرات العبور الحدودية. ويمكن أن تيسّر هذه الخطوات زيادة حجم التجارة والسفر بين البلدين، وتعزز بالتالي العلاقات بين شعبيهما وتتيح زيادة التنمية على طول حدودهما المشتركة. 

٣٦ -
وختاما، أود أن أعرب عن تقديري لرئيس البعثة وقائد القوة بالنيابة، الفريق هيلفوم موغس، ولجميع نساء ورجال قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي لما يبذلونه من جهود متواصلة لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة أبيي في ظل ظروف كثيراً ما تكون صعبة ومضنية. وأثني أيضا على ممثلي الخاص، هايلي منكريوس، وكذلك على الرئيس ثابو مبيكي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وحكومة إثيوبيا، وأشكرهم على مشاركتهم الفعالة دعما لاستقرار أبيي. 

المرفق الأول
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